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Résumé
Cet article vise à démontrer
l’application de la répudiation
illégale dans la législation
islamique au moment de son
execution, et ce à travers le fait
d’exposer les preuves avancées par
les deux opinions citées en ce sens
et d’entamer une discussion à ce
sujet en adoptant celle la plus fiable
qui tranche en faveur de son refus.

معنى المراجعة في حدیث عبد الله بن عمر

ملخص
یھدف ھذا المقال إلى بیان حكم الطلاق غیر الشرعي من حیث وقت 
مباشرتھ، وذلك من خلال استعراض أدلة الرأیین الواردین بشأنھ 
ومناقشتھما في الفقھ الإسلامي وتبني الرأي الراجح منھما والقاضي 

بعدم وقوعھ. 

مقدمة

لاف في الفقھ الإسٌلامي في وقوع خھناك
الطلاق الذي یباشره الزوج على زوجتھ حال 
حیضھا، فذھب جمھور الفقھاء إلى أن الطلاق زمن 
حیض المرأة، طلاق محرم یأثم فاعلھ دیانة إلا أنھ 
یقع قضاء. وذھب الشیعة الجعفریة والزیدیة وبعض 
الحنابلة، كابن تیمیة وابن القیم وابن حزم الظاھري 

غیرھم، إلى القول بعدم وقوع ھذا الضرب من و
الطلاق. ومنشأ الخلاف في ھذا النوع  من الطلاق 

وھي لامرأتھھو واقعة طلاق عبد الله بن عمر 
حائض، فقد جاء في صحیح مسلم: "عن نافع عن 
ابن عمر أنھ طلق امرأتھ حال حیضھا على زمن 

فسأل عمر بن صلى الله علیھ وسلمالرسول الله 
عن ذلك، صلى الله علیھ وسلماب رسول الله الخط

" مره صلى الله علیھ وسلمفقال رسول الله 
فلیراجعھا ثم لیتركھا حتى تطھر ثم تحیض ثم 
تطھر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن 

أن تطلق لھا تعالىیمس، فتلك العدة التي أمر الله 
.(1)النساء"

معنى ذات(2)ولھذا الحدیث روایات متعددة
ور ـاظ مختلفة. وقد رأى جمھـواحد، وردت بألف

لفظ "المراجعة" في ھذا الحدیث الفقھاء أن

د.عبد القادر شرفي
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استعمل بمعنى شرعي (اصطلاحي)، وھو ما یعنى عندھم وقوع ھذا النوع من الطلاق
وقال بعض آخر من الفقھاء، وھم المخالفون للجمھور في وقوع الطلاق وقت .)3(

سھا أو في حال طھر حصل فیھ وقاع، أن كلمة "المراجعة" في حیض المرأة أو نفا
حدیث عبد الله بن عمر قد  استخدمت بمعنى لغوي،  وھو رد الشيء إلى وضعھ 

فَإنِ طَلَّقَھَا فَلاَ تحَِلُّ لَھُ مِن ": تعالىالأول، وقد یكون ذلك بعقد جدید كما في قولھ 
فَإنِ طَلَّقَھَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْھِمَا أنَ یتَرََاجَعَا إِن ظَنَّا أنَ یقُِیمَا ۗ◌ تنَكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ حَتَّىٰ بَعْدُ 

 َِّ . فالمطلق، كما ھو واضح، في ھذه الآیة ھو الزوج الثاني، )4("ۗ◌ حُدُودَ 
والتراجع بین المرأة وزوجھا الأول الذي حرمت علیھ بالطلقة الثالثة قبل أن تحل لھ 

اني الذي طلقھا ، وقد یكون برد بدن كل منھما إلى الآخر وإن لم یقع بنكاح الزوج الث
الطلاق، كما ھو الحال إذا أخرج امرأتھ من بیتھ فطلب إلیھ أن یراجعھا، مثلما ورد 
ذلك في حدیث على بن أبي طالب حین راجع الأمر بالمعروف. وكما ورد في كتاب 

لحق فإن الخلف فیھم. وكما فـي عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري، و إن تراجع ا
: لبریرة "لو راجعتھ". فلفظ المراجعة في ھذه النصوص، صلى الله علیھ وسلمالله قولھ 

كما قیل، قد استعمل بمعنى إرجاع الوضع المتغیر إلى حالھ الأول، وذلك قبل أن یأخذ، 
ا إلى فیما بعد، المعنى الشرعي  المعروف الآن، وھو إعادة الزوجة المطلقة رجعی

. وعلیھ )5(زوجھا قبل بینونتھا منھ بانقضاء عدتھا، عند ظھور المصطلحات الفقھیة
فلم یرد في القرآن لفظ "المراجعة" للتعبیر عن رد المرأة المطلقة رجعیا إلى زوجھا 

كما في قولھ .)6(قبل انتھاء عدتھا، بل ورد للتعبیر عنھ لفظ "الرد" و"الإمساك"
ُ تعالى: "أحََقُّ ھُنَّ "وَبعُوُلتَ ھِنَّ بِإحِْسَانٍ"تسَْرِیحٌ أوَْ بِمَعْرُوفٍ فَإمِْسَاكٌ "وقولھ:).7(بِرَدِّ

حُوھُنَّ أوَْ بمَِعْرُوفٍ . وقولھ :" فَأمَْسِكُوھُنَّ .)8( : "َلاَ تعالى. وقولھ) 9(بِمَعْرُوفٍ"سَرِّ
بِمَعْرُوفٍ"فَارِقوُھُنَّ أوَْ بِمَعْرُوفٍ كُوھُنَّ . وقولھ "فَأمَْسِ )10(لَّتعَْتدَُواْ"ضِرَاراً تمُْسِكُوھُنَّ 

)11(.
معنى اللغوي، وبما أن لفظ المراجعة، لم یستخدم في ذلك الوقت، كما ذھبوا، إلا بال

وھو ما یفید عدم وقوع الطلاق، فلماذا لاحقا،إذ لم یأخذ بعد المعنى الذي اصطلح علیھ 
ابن عمر بمراجعة امرأتھ؟.صلى الله علیھ وسلمالله یأمر الرسول

للإجابة عن ذلك قال المخالفون: إن ابن عمر كان قد اعتزل امرأتھ لاعتقاده وقوع 
أن صلى الله علیھ وسلمالله الطلقة التي باشرھا علیھا حالة حیضھا، فأمره الرسول

.)12(یردھا إلیھ كما كانت، أي أن ینتھي عن اعتزالھا
صلى الله الله لصابوني إلى أن سبب أمر الرسولویذھب الأستاذ عبد الرحمن ا

لابن عمر بمراجعة امرأتھ ھو أحد أمرین : الأول ـ أن یكون قد أمره علیھ وسلم
بمراجعتھا إلى ما كانت علیھ، لكونھ اعتزلھا بعد صدور الطلاق منھ  زمن حیضھا، 

تد بھ لقولھ یعولیس لأن الطلاق قد وقع فأمره بإرجاعھا، لأن الطلاق في الحیض لا
تِھِنّ فَطَلِّقوُھُنَّ النِّسَاءطَلَّقْتمُُ إِذاَالنَّبِيُّ أیَُّھَایَا" : تعالى .)14(")13(لِعِدَّ

والطلاق في زمن الحیض لیس طلاقا للعدة. والأمر الثاني ـ أن یكون أمره
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سلطة بمراجعتھا تشریعا جدیدا منھ بموجب ما یملكھ من صلى الله علیھ وسلمالله 
سُولُ آتاَكُمُ وَمَا: "تعالىالتشریع، لقولھ ویرجح فَانتھَُوا".عَنْھُ نَھَاكُمْ وَمَافخَُذوُهُ الرَّ

"فَطَلِّقوُھُنَّ ":تعالىالأمر الأول باعتباره تفسیرا لقولھ تِھِنَّ على الأمر الثاني لعدم لِعِدَّ
.)15(وجود ما یثبتھ في نصوص القرآن والسنة

ستاذ الصابوني عن جدوى ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء من تقریر ویتساءل الأ
المطلقة، مقررا أن المنطق یقتضي إما القول بالوقوع ارتجاعوقوع الطلاق ووجوب 

.  ویذھب إلى أن ھناك )16(عندئذ، وإما القول بعدم الوقوعللارتجاعولا حاجة 
أحدھما، أنھ امرأتھ:راجعة عمر بملابنصلى الله علیھ وسلماحتمالین لأمر الرسول 

أمرھا بمراجعتھا كما كانت، لیس لأن الطلاق قد وقع، وإنما لأنھ اجتنبھا بعد الطلاق 
لاعتقاده أنھ وقع. والآخر، أنھ أمره بمراجعتھا لرفع المعصیة التي تحققت بوقوع 
الطلاق من جھة، ولعدم تطویل العدة على المطلقة من جھة أخرى، ثم إن شاء  بعد 

راجعة  طلقھا في الطھر الثاني. ویرجح الاحتمال الأول،  لانتفاء الضرر عند الأخذ الم
ترتفع المعصیة بترجیحھ من ناحیة، بھ بالنسبة للزوجین، على الاحتمال الثاني الذي لا

بل تتأكد، لأن الارتجاع دلیل على الوقوع. وما دام أن وقوع الطلاق في الحیض 
یعد تأكیدا لتحقق المعصیة، ومن ناحیة أخرى فإن معصیة، فإن القول بالمراجعة 

ترجیح الاحتمال الأول لا یتحقق بموجبھ عدم تطویل العدة، بل بالعكس من ذلك یتحقق 
بھ أكثر. وتتضرر المرأة، لأنھا تنتظر بعد المراجعة من الطلقة التي باشرھا الزوج 

إن شاء، وھي  حائض حتى تطھر ثم تحیض ثم تطھر لیتمكن الزوج من طلاقھا
وعندھا تبدأ احتساب عدتھا من جدید بثلاثة قروء، ویتحقق بموجب ھذا الاحتمال من 
ناحیة ثالثة زیادة في عدد الطلاق المبغوض إلى الله، إضافة إلى كون المراجعة بقصد 

.  )17(الطلاق أمر غیر جائز
حدث یقول الأستاذ علي الخفیف: ".... إن الطلاق في الحیض أو في الطھر الذي

فیھ مس، لو كان واقعا لكان الأمر بالمراجعة ثم بالطلاق بعدھا، إكثارا من الطلاق 
البغیض إلى الله وتضییقا على الزوج فیما شرعھ الله من سعتھ عند إرادتھ رد زوجتھ 
إلیھ بعد طلاق أخر قد یتلوه، ولا مصلحة في ذلك بل المصلحة في خلافھ. و إن كان 

كفي في زجر من خالف فطلق إبطال تصرفھ ورده علیھ. الغرض ھو الزجر، فإنھ ی
وإذا كان في ھذا النوع من الطلاق مفسدة لأجلھا نھى عنھ الشارع، فإن ھذه المفسدة لا 
ترتفع بالمراجعة لأنھا إقرار لھ واعتداد بھ، وإنما ترتفع بإبطالھ وعدم ترتب أثره علیھ 

لا رفع لیھ إقرار لتلك المفسدةواعتباره كأن لم یكن؛ إذ في إقراره وترتب أثره ع
.)18(لھا"

ویذھب ابن تیمیة، للتدلیل على أن المراد بالمراجعة في حدیث ابن عمر معناھا 
، إلى أن لفظ المراجعة یقتضي المفاعلة أو المشاركة، أي الاصطلاحياللغوي لا 

ا الزوج، وھو المطلقة ) فینفرد بھارتجاعمشاركة الطرفین فیھا، أما رجعة الطلاق ( 
ما یعني انتفاء مشاركة المطلقة فیھا، وبمعنى آخر أن لفظ المراجعة یدل على أنھا تتم 
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بتوافق إرادتي الطرفین الزوج والزوجة علیھا، بخلاف الرجعة من الطلاق فإنھا تتم 
بإرادة الزوج وحده، وبمعنى آخر فإن المراجعة تصرف یتم بتوافق إرادتین، أي أنھا 

أما الرجعة فإنھا تصرف یتم بإرادة واحدة، أي أنھا تصرف إنفرادي، تصرف ثنائي،
لما أخبره عمر بن الخطاب بواقعة طلاق صلى الله علیھ وسلمالنبيلذا كما قال: فإن 

" الله لامرأتھ حال حیضھا، قال لھ : " مره فلیراجعھا " ولم یقل لھ : ابنھ عبد
ولم یأمر بالإشھادیؤمر فیھا الزوج لیرتجعھا"، كما أن الرجعة من الطلاق 

.)19(ابن عمر بذلكصلى الله علیھ وسلمالنبي
إن ما یفھم من كلام ابن تیمیة أنھ یتحدث عن الفرق ین معنى " المراجعة " لغة 

" وبیان الفرق بین المعنیین على النحو المتقدماصطلاحاومعنى الارتجاع شرعا " 
صلى الله علیھ وسلمن اللفظ قد استخدم في حدیث الرسولیفید في معرفة ما إذا كالا

بن عمر بھذا المعنى أو ذاك.هللالمتعلق بواقعة طلاق عبد
فكلام ابن تیمیة نَصُّ في التفرقة بین معنى  "المراجعة" لغة ومعنى "الارتجاع" 

الفرق (الرجعة من الطلاق)  شرعا، لا كما قد یتبادر إلى الذھن بأن كلامھ یجري على 
بین معنى اللفظین لغة، وھو أن الأول یقتضى المفاعلة أو المشاركة أي یتم بتوافق 
إرادتین، وأن الثاني لا یقتضي المفاعلة أو المشاركة أي یتم بإرادة منفردة، وھو ما 

یمكن على ضوئھ ـ لو تم ـ معرفة المعنى الذي استخدم بھ اللفظ في حدیث ابن عمر.
ھو أنھ لا یوجد فرق بین اللفظین من حیث المعنى اللغوي إن ما یجدر ذكره ھنا 

ولا من حیث المعنى الشرعي، أي أنھما یستخدمان لغة بمعنى واحد، ویستخدمان 
شرعا بمعنى واحد، فاللفظان لغة ھما على التوالي : على وزن "فاعل" و"افتعل" وكل 

ن الفاعل والمفعول منھما یدل على المفاعلة أو المشاركة، ومعناه أن الفعل حادث م
معا، مثل ذلك أن تقول: ضارب زید عمروا وجالسة ولاكمھ وقاتلھ، فكل من الضرب 
والجلوس والملاكمة والقتل واقع من الاثنین، أو أن تقول اختصم زید وعمرو واختلفا 

.)20(واجتورا، أي خاصم كل منھما الآخر وخالفھ وجاوره
عن المعنى الشرعي لھما، فالمعنى إن المعنى اللغوي لكل من اللفظین یختلف

الشرعي للفظین، خلاف للمعنى اللغوي، لا یقتضي المفاعلة  لأن المراجعة بھذا 
المعنى الشرعي تتم بإرادة الزوج المنفردة، وھو ما یعدم أھمیة موافقة المطلقة أو عدم 

موافقتھا علیھا.
الزوج دون.... قال ابن حجر: " وفي حدیث بن عمر ... أن الرجعة یستقل بما 

ھِنَّ أحََقُّ : َ"وبعُوُلتَھُُنَّ تعالىالمرأة، لأنھ جعل إلیھ ذلك دون غیره، كقولھ ارض فِيبِرَدِّ
.)22(")21(ذلَِكَ 

" وارتجع المرأة... بقولھ:الذي قصده ابن منظور للفظین ھوأما المعنى الشرعي 
" طلق فلان فلانة طلاقا وراجعھا مراجعة ... رجعھا إلى نفسھ بعد الطلاق، یقال: 

یملك فیھ الرجعة ... " وقولھ : " وفي الحدیث رجعة الطلاق ... وھو ارتجاع الزوجة 



معنى المراجعة في حدیث عبد الله بن عمر

379

.)23(المطلقة غیر البائنة إلى النكاح من غیر استئناف عقد"
وكما ھو واضح فإن المراجعة ھنا تتم في فترة العدة بإرادة الزوج المنفردة، إذ أنھا 

لعقد، فھي لھذا لا تقتضي مشاركة المطلقة فیھا. تحتاج إلى تجدید الا
ویذھب ابن القیم : " إلى أن الرجعة قد استعملت في القرآن والسنة بثلاث معان :

إِنیتَرََاجَعَاأنَعَلیَْھِمَاجُنَاحَ فَلاَ طَلَّقَھَا: "فَإنِتعالىأولھما ـ بمعنى الزواج، لقولھ)24(
. )25("ِّ حُدُودَ یقُِیمَاأنَظَنَّا

إن ما یتبین من سیاق ھذه الآیة أن المطلق ھو الزوج الثاني، وأن من سیقع بینھ 
وبینھا التراجع ھو الزوج الأول ـ الذي بانت منھ بالطلقة الثالثة، وذلك قبل أن تحل لھ 

یكون إلا بموجب عقد.بنكاحھا للزوج الثاني وانفصالھا عنھ بالطلاق ـ وذلك لا
صلى الله رد الحسي لأمر ما إلى الوضع الذي كان علیھ من قبل ، كقولھوثانیھا ـ ال

"رده"، لأبي النعمان بن بشیر لما وھبھ ابنھ غلاما واحتفظ بولده:علیھ وسلم
فھذا، كما قال ابن القیم، رد لما لم  تصح فیھ الھبة الجائزة لجورھا ومخالفتھا للعدل، 

وثالثھا ـ الرجعة التي تعقب الطلاق".علیھ وسلمصلى اللهكما بین ذلك رسول الله
)26(.

صلى الله علیھ وسلموالحقیقة أن الرجعة لم تستخدم في كتاب الله وسنة رسولھ
إلا بمعنیین اثنین أحدھما لغوي، ویشمل المعنى الأول والثاني في النص المذكور عند 

ستدل بھ في المعنى الثاني، أي حدیث ابن القیم، ذلك أن التعبیر بلفظ الرد في الأثر الم
أبي النعمان بن بشیر، لا یغیر المعنى المراد بھ وھو الرجعة  بالمعنى اللغوي. والآخر 

شرعي وھو المذكور في المعنى الثالث، أي الرجعة من الطلاق.
نخلص مما سبق إلى أن التفرقة التي ذكرھا ابن القیم بین لفظ المراجعة بالمعنى 

الارتجاع بالمعنى الشرعي، لا تنھض دلیلا على أن المقصود بالمراجعة اللغوي ولفظ
في حدیث ابن عمر معناھا اللغوي. كما أن ما ذكره ابن منظور والراجحي بشأن معنى 

بالمعنیین صلى الله علیھ وسلمالمراجعة یدل على أنھ استخدم في عھد الرسول
والشرعي.اللغوي 

وواقع الأمر أن كل من لفظ "الإمساك" و"الرد" و"الرجعة" قد استخدم في عصر 
بالمعنیین المذكورین، وقد تقدمت النصوص المبینة صلى الله علیھ وسلمالرسول

والاستعمال اللغوي للفظ ) 27(للاستعمال الشرعي لكل من لفظي "الإمساك" و"الرد"
ثبتة للاستعمال اللغوي للفظي "الإمساك" "الارتجاع". وإلیك فیما یأتي النصوص الم

و"الرد"، والاستعمال الشرعي للفظ "المراجعة".
ُ أنَْعمََ لِلَّذِيتقَوُلُ قال تعالى: "وَإذِْ  وَاتَّقِ زَوْجَكَ عَلَیْكَ أمَْسِكْ عَلَیْھِ وَأنَْعَمْتَ عَلیَْھِ َّ

"َ َّ)28(.
"رد ابنتھ زینب على زوجھا وسلمصلى الله علیھ وروى ابن عباس أن الرسول
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.)29(أبي العاص بالزواج الأول ولم یحصل شیئا"
إن ما یلاحظ في ھذین النصین أن اللفظین "الإمساك" و"الرد" استعملا في استدامة 
النكاح دون أن یكون ھناك طلاق، فدل ذلك على أنھما استخدما بالمعنى اللغوي للكلمة.

المراجعة، فیستفاد مما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أما الاستعمال الشرعي للفظ 
ابن عباس، أنھ قال: "طلق ركانة بن عبد یزید أخو بني مطلب امرأتھ ثلاثا في مجلس 

كیف صلى الله علیھ وسلمواحد، فحزن علیھا حزنا شدیدا، قال: فسألھ رسول الله
ل نعم، فقال: فإنما تلك واحدة طلقتھا؟ قال طلقتھا ثلاثا، قال، فقال: في مجلس واحد؟ قا

فأرجعھا إن شئت، قال: فراجعھا، فكان ابن عباس یرى إنما الطلاق عند كل طھر"
. ومما رواه نافع عن ابن عمر من "أن رجلا أتي عمر فقال .... إني طلقت )30(

امرأتي البتة وھي حائض ... فقال عصیت ربك وفارقت امرأتك، فقال الرجل فإن 
.. فقال یرجعھا.ابن عمر حین فارق امرأتھ أن أمروسلمالله علیھ صلى رسول الله

.. وأنت لھ.أن یراجع امرأتھ بطلاق بقي أمرهوسلمصلى الله علیھ عمر: إن رسول الله
.)31([ بھ] امرأتكلم تبق ما ترتجع 

وذھب ابن حجر إلى أن في ھذا الخبر رد على من حمل الرجعة في واقعة طلاق 
.)32(ر لامرأتھ وھي حائض على المعنى اللغويعبدالله بن عم

إن ھذین الخبرین ھما اللذان قطعا في إثبات المعنى الشرعي للمراجعة، في عصره
أما ما أخرجھ ابن ماجھ عن ابن عباس عن ابن عمر من "أن .وسلمصلى الله علیھ 

یة عن ، وفي روا)33(طلق زوجتھ حفصة ثم راجعھا"صلى الله علیھ وسلمرسول الله
طلق حفصة تطلیقة فقیل لھ راجعھا صلى الله علیھ وسلمالطبري عن قتادة أن الرسول

صلى . وفي روایة  عن الرسول )34(فإنھا صوامة قوامة وإنھا من نسائك في الجنة
أنھ طلق حفصة، فجاءه جبریل فقال لھ : راجعھا فإنھا صوامة قوامة، الله علیھ وسلم

ا رواه ابن عباس في حادثة طلاق عبد یزید أبي ركانة وإخوتھ ، . وم)  35("فراجعھا
لأنھ لا یصلھا صلى الله علیھ وسلموزواجھ من امرأة من مزینة، وقد شكتھ إلى رسول

أن یطلقھا ففعل، ثم قال لھ : " راجعھا صلى الله علیھ وسلمبسبب ما بھ من عنھ، فأمره
: "قد علمت إرجعھا". صلى الله علیھ وسلملفقال: إني طلقتھا ثلاثا یا رسول الله، فقا

صلى الله فلم یصح الاستدلال بھما لعدم صحتھما من حیث السند، ذلك أن خبر طلاقھ
لحفصة في سنده سوید بن سعید وقد رماه ابن معین بالكذب، وضعفھ علي علیھ وسلم

ر ابن عاشوربن المدیني والنسائي وابن عدي، وقبلھ أحمد ابن حنبل وأبو حاتم فیما ذك
. أما حدیث عبد یزید أبو ركانة، ففي سنده مجھول وھو بعض ولد أبي رافع)36(
)37(.

والغریب أن الصابوني قد أورد في معرض كلامھ عن دلیل الرجعة ومصدرھا، 
لحفصة، وحدیث عبد الله بن عمر طلاق صلى الله علیھ وسلمحدیث طلاق الرسول

ھما على أن السنة مصدر للمراجعة بالمعنى الشرعي امرأتھ حال حیضھا، للاستدلال ب



معنى المراجعة في حدیث عبد الله بن عمر

381

لأنھا استخدمت فیھما بھذا المعنى فقال بعد أن أورد الحدیث الأول : " وقد دل ھذا 
لا یفعل إلا ما كان جائزا صلى الله علیھ وسلمالحدیث على جواز الرجعة لأن النبي

صلى الله رسول الله. ثم ذكر في معرض حدیثھ  عن لفظ المراجعة في سنة)38(مباحا
، أنھ لم یعثر على حدیث نبوي استخدمت فیھ المراجعة بالمعنى الشرعي، علیھ وسلم

. )39(لأنھا لا زالت لم تستخدم بعد في ذلك الوقت بالمعنى الذي اصطلح علیھ فیما بعد
والتناقض نفسھ وقع فیھ الصابوني أیضا عندما استدل، أثناء كلامھ في الموضوع 

دیث ابن عمر على أن السنة مصدر للمراجعة بالمعنى الشرعي لاستخدامھا نفسھ، بح
، إلى أن المراد بھذا اللفظ )40(فیھ بھذا المعنى، ثم یذھب، عند حدیثھ عن فائدة الرجعة

في حدیث ابن عمر المعنى اللغوي، إذ یقول بعد استعراضھ للأدلة التي تؤید ذلك في 
ل مطمئنین..... أن الطلقة التي أوقعھا ابن عمر نظره : " وعلى ھذا فنستطیع أن نقو

یكن للمراجعة بمعناھا الشرعي بل بمعناھا لمالنبيعلى زوجتھ لم تقع، وأن أمر 
.)41(اللغوي

صلى الله نخلص مما تقدم، إلى أن لفظ المراجعة قد استخدم في عصر الرسول
البعض ممن قالوا بعدم بالمعنیین اللغوي والشرعي، خلافا لما ذھب إلیھ علیھ وسلم

صلى الله علیھ وقوع الطلاق البدعي، من حیث الوقت، من أنھ لم یستخدم في عصره
إلا بالمعنى اللغوي. وبناء على كذلك، ھل یمكن حمل لفظ المراجعة في الحدیث، وسلم

موضوع البحث، على المعنى اللغوي، ومن ثم القول بعدم وقوع الطلاق البدعي، من 
م حملھ على المعنى الشرعي وتقریر وقوع ھذا الضرب من الطلاق ؟.حیث الوقت، أ

ذھب جمھور الفقھاء إلى أن اللفظ إذا ما كان لھ معنیان، أحدھما لغوي والآخر 
شرعي، قدم عند استعمالھ مطلقا المعنى الشرعي على المعنى اللغوي، كما ذھب 

الأصولیون إلى ذلك.
الرجعة، الرجعة اللغویة وھي الرد إلى حالھــا یقول النووي: " ... فإن قیل المراد ب

الأول لا أنھ تحسب علیھ طلقة، قلنا ھذا غلط لوجھین: أحدھما أن حمل اللفظ على 
.)42(الحقیقة الشرعیة یقدم على حملھ على الحقیقة اللغویة كما تقرر في أصول الفقھ"

المراجعة في غیر أننا نرى أن تطبیق ھذا الذي تقرر في أصول الفقھ على لفظ 
حدیث ابن عمر، لا یحقق مقصدا یقره الشرع ولا غرضا یستسیغھ العقل، لذلك نرجح 

قول من قال، من العلماء بعدم وقوع الطلاق البدعي، من حیث الوقت.
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